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يجاز لشركة المشروع أو للشريك الخاص المساهمة كلياً أو جزئياً مع الشخص العام في تمويل كلفة تعويض  - 3
ات المطلوب إستملاكها، وعلى أن تعتبر هذه المساهمة عنصراً لا يتجزأ من عناصر تمويل الإستملاك للعقار 
 المشروع المشترك.

 :08المادة 
 تلحظ نفقات المشروع المشترك التي تقع على عاتق الدولة في موازنة الدولة العامة.

 
 :05المادة 
ات المنصوص عليها في هذا القانون بالإستناد المجلس والشخص العام مع الخبراء ومكاتب الإستشار كل من يتعاقد 

 .ستناد الى نصوص قانون المحاسبة العمومية بالإلاّ ا  الى أنظمتهما الخاصة عند وجودها، و 
 

 :06المادة 
الصادر  362لا تحول أحكام هذا القانون دون استفادة الشريك الخاص وشركة المشروع من أحكام القانون رقم 

 7/12/2224تاريخ  124وبأحكام القانون رقم  علق بتشجيع الاستثمارات في لبنانوالمت 2221آب  16بتاريخ 
 ، بما لا يؤدي إلى الإضرار بمصلحة الشخص العام.المتعلق بتسنيد الموجودات

 
 :07المادة 

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس 
 راء .الوز 

 :04المادة 
 يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 
 
























